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 مقدمة:

 تسيير مرافقها و تقديم خدماتها إلى الجمهورإن حاجة الدولة لإنجاز مشاريعها، و 
يعتبر عصب النشاط الإقتصادي و الإجتماعي للدولة. وتتبع السلطة العامة في سبيل تحقيق 

و  شبا  رببا  اأففراد تصرفا  متعدد  منها ما هي أعمال مادية ببنا  المنشت لإأهدافها 
ار  بصفة منفرد  بعيدا عن مشاربة تعبيد الطرق، و منها ما هو أعمال قانونية تتخذها الإد

اأففراد و هذه هي القرارا  الإدارية، و منها ما هو أعمال قانونية إتفاقية هذه هي العقود 
  1الإدارية.

             نفسها بالإيجابي لنشاط الإدار  و تتولاه الإدار   يعد المرفق العام المظهر
أو بالاشتراك مع اأففراد، و تسعى من خلاله إلى إشبا  الحاجا  العامة. و تعد فبر  المرافق 
العامة من أهم موضوعا  القانون الإداري و ترد إليها معظم النظريا  و المبادئ التي 

  2و الوظيفة العامة. ابتدعها القضا  الإداري بالعقود الإدارية و اأفموال العامة

رفق العام بطريقتين: بطريقة تنظيمية أو شبلية و بطريقة مادية، ففي يمبن تعريف الم
معنى تنظيمي أو شبلي يتميز المرفق العام بتنظيم معين: المرفق العام مؤسسة تديرها 
الإدار ، و يرتبط التعريف المادي بطبيعة النشاط المنظور إليه بالإستقلال عن التنظيم الذي 

عريف المرفق العام بأنه النشاط الذي ينز  إلى تلبية حاجة يمارس النشاط بموجبه. و نرى ت
 3.من المصلحة العامة

، فقد بان  الإنفاق العموميو نظرا للارتباط الوثيق بين تحقيق هذا الهدف و 
    في سبيل تنفيذ هذه المشاريع الوسيلة القانونية هي  الصفقا  العمومية التي تبرمها الدولة

العقد الإداري، الذي تبرمه الدولة في شبل صفقة نظرية مجملها في في تصب و التي 
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 ين و الإقتصلاديين على حد السوا بل من القانونيإهتمام هذا الموضو  نال عمومية، فقد 
جدل حول ا موضو  الصفقا  العمومية و ما يثيره من مية الببير التي يحتلهنظرا للأه

 إرسا ها و حول صرف المال العام.

اق متصل بضبط النفقا  العمومية و جعلها في توافق مع تنفيذ هذه البرامج وفي سي
التنموية بما يخدم الحاجة العامة، وضع المشر  الجزائري آلية قانونية، تسمح بقيام هذه 
المعادلة وفق أسس من الشفافية و الفعالية، فبان قانون الصفقا  العمومية الذي وضع  

 7691.1نة أولى نصوصه بعد الإستقلال، س

 عقود الصفقات العمومية، مفهومها و تكوينها و تنفيذها:الفصل الأول: 

عقود الصفقا  العمومية، مفهومها و تبوينها و تنفيذها: تعتمد الدولة لتنفيذ مشاريعها 
و تحقيق حاجا  العامة على إجرا ا  تميل إلى خصوصية ببير  تجعل منها مختلفة في 

، و لعل خير مثال على ذلك الصفقا  يعتمدها اأففراد فيما بينهمأنظمتها عن تلك التي 
   .و بيفيا  إبرامها في مبحث ثان العمومية. و سوف نبين ماهيتها في المبحث اأفول

 الصفقات العمومية :ماهية الأول:  بحثالم

شك أن تلبية حاجيا  اأففراد يشبل محور نشاط المرفق العام، الذي يسعى إلى  لا
رببا  اأففراد المتنوعة و المستمر . و نظرا لارتباط   دوره في إشبا تحقيق ذلك انطلاقا من

هذا النشاط بشبل لا يقبل الإنفضال عن المال العام، فقد وضع  آلية قانونية تضمن في 
و الإقتصادية للمجتمع، و يتعلق اأفمر بالصفقا   داف الإجتماعيةالوق  ذاته تحقيق اأفه

العمومية، التي تبرم في شبل عقد يجمع بين المرفق العام و بين شخص طبيعي أو معنوي 
طلبين معام أو خاص، يبون من شأنه تلبية حاجة المرفق العام. و عليه سوف نبين في ال
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و نتناول في في المطلب اأفول  فقة العمومية بهالتاليين مفهوم العقد الإداري و علاقة الص
 المطلب الثاني النطاق الشخصي لتطبيق قانون الصفقا  العمومية. 

 العقد الإداري:مفهوم المطلب الأول: 

يعتبر القرار الإداري الصادر عن الإراد  المنفرد ، أنجع وسائل القانون العام التي 
ما هو منوط بها. بير أن الإدار  بثيرا ما تلجأ إلى طريقة الإتفاق مع  تتسلح بها الإدار  لآدا 

 1اأففراد، فينشأ بينها و بينهم عقد يرسم حقوق و واجبا  الطرفين.

و يبدو جليا أن العقود التي تبرمها الإدار  لا تخضع في مجملها لنظام قانوني واحد، 
ضع للقانون العام و أخرى تخضع و ذلك تبعا لتقسيمها إلى نوعين من العقود. عقود تخ

للقانون الخاص. و يصطلح على النو  اأفول و الذي تتجلى فيه إراد  الإدار  في اأفخذ 
. و التي يخلو النو  الثاني منها، بحيث يسري عليه بالعقود الإداريةبامتيازا  السلطة العامة 

 ما يسري على العقود التي تبرم بين اأففراد فيما بينهم.  

 :العقد الاداري تعريف : الأول فرعال

    تمارس الإدار  نشاطاتها بذلك عن طريق الإتفاق مع اأففراد، فتنشأ بينها و بينهم 
) عقود ( تحدد حقوق و التزاما  الطرفين و لبن عقود الإدار  لا تخضع جميعها لنظام 
قانوني واحد و لذلك وجب التمييز دائما بين عقود الإدار  و العقود الإدارية، ذلك أنه إذا 
بان  عقود الإدار  تتضمن بل العقود التي تبون الإدار  طرفا فيها، أيا بان القانون الذي 

الإدار  طرفا فيها و تبون خاضعة فيها إن العقود الإدارية هي العقود التي تبون يحبمها، ف
 2للقانون الإداري و القضا  الإداري.
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ن العقود الادارية هي العقود التي تبون الادار  طرفا فيها و تبون خاضعة للقانون إ
  1الاداري و القضا  الاداري.

عقودا إدارية، تلك التي يبرمها شخص و وفقا لقضا  مجلس الدولة الفرنسي، تعتبر 
معنوي عام، بقصد تسيير مرفق عام، تظهر فيها نيته في اأفخذ بأحبام القانون العام. و 
يتجلى ذلك إما بتضمين تلك العقود شروطا بير مألوفة في القانون الخاص، أو بالسماح 

 2العامة. المرافقللمتعاقد مع الإدار  بالإشتراك مباشر  في تسيير 

العقود التي تعقدها الادار  العامة  أفن ،نه لا يمبن التسليم بهذه الفبر أو ننبه الى 
دار  المرافق العامة تقوم على خصائص من حيث إبصفتها سلطة عامة و بقصد تسيير و 

و لذلك فهي تتمتع بنظام  3ثارها تتميز بها عن عقود القانون الخاص.آتبوينها و تطبيقها و 
 تتميز بسببه عن عقود القانون المدني و عقود القانون التجاري.  قانوني خاص بها

 طبيعتها . بدارية إو عقود  ،دارية بنص القانونإعقود  و العقود الادارية على نوعين:

 بالصفقة العمومية:العقد الإداري  علاقة: نيالثا فرعال

تعريـف العقد الملاحظ أن الاجتهاد الإداري الفرنسي لم يستقر على مبدأ محدد فـي 
الإداري، بحيث ينطلق تار  في تعريفه من مبدأ تسيير المرفـق العـام وبصـفة خاصة تعتبر 
عقودا إدارية تلك العقود التي تنظمها الإدارا  العامة واأفجهـز  العامـة التابعة لها بقصد 

صة التي تسيير المرافق العامة وتأمين ديمومتها وينطلق تار  أخرى عن طبيعة الشروط الخا
تضعها الإدارا  العامة قصد تسيير المرافق العامة والتي تحـدد قصد الإدار  بتنظيم عقود 

 . إدارية
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و  التوريدعقد و العامة شغال أفعقود ا بنص القانونو يدخل في العقود الادارية 
رقم  المرسوم الرئاسين أ. ذلك  جزائريفي القانون ال الخدما  عقد تقديمالدراسا  و إنجاز 

بالمنازعا   لإداريختص القضا  اأن يقد قرر   7171سبتمبر  79المؤرخ في  741/  71
 هو يبرز جليا ميل المشر  الإداري إلى اعتبار هده العقودو  ،الخاصة بهذه العقود الثلاثة

 دارية بتحديد القانون. إعقودا 

حبام مجلس الدولة الفرنسي أنها فهي التي جر  في شأ ،الادارية بطبيعتها ما العقودأو 
و تظهر فيها نيته  ،ي يبرمها شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عامتنها العقود الأعلى 
 مألوفةما بتضمين تلك العقود شروطا بير إو يتضح ذلك  1القانون العام. بأحبام اأفخذفي 

   سيير المرفقو السماح للمتعاقد مع الادار  بالاشتراك مباشر  في تأ ،في القانون الخاص
 العام . 

إذن فعلاقة الصفقة العمومية بالعقد الإداري واضحة جدا، دلك أن الصفقة العمومية 
         تأخذ شبل العقد الإداري، الذي تبرز فيه رببة الإدار  في اأفخذ بأحبام القانون العام

عن ذلك إحالة و تضمينها لهذا العقود لشروط لا يعرف لها القانون الخاص شبيها، و فضلا 
 العقود للقضا  الإداري دون بيره، باعتباره صاحب الولاية العامة عليها.  الفصل في مثل هذه

 : تعريف الصفقة العمومية:ثانيالمطلب ال

يعد النظام القانوني للصفقا  العمومية الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير أموال 
السلطة  الخزينة العمومية، لذلك يمبن رفعه إلى مصاف اأفدا  الإستراتيجية التي تتعامل

 2العامة في إبرام عقود تنفيذ مشاريعها.

                                                             
1
 .932 ص ،نفس المرجع الجرف، طعيمة. د -  

2
 منشورعلى   تقييدية؟ حواجز أم للشفافية ضمانات: العمومية الصفقات إبرام إجراءات،.شعلال بن محفوظ أ، -  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25498 ،66ص. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25498


مختلفة بل     يبدو من خلال القوانين المتعاقبة السابقة والتي صدر  في حقب زمنية
و في مراحل اقتصادية وسياسية مختلفة، مدى إصرار المشرّ  الجزائري على إعطا  تعريف 

ن اختلف  صيابته من مرحلة أفخرى  .للصفقة العمومية وا 

ولعلّ إصرار المشرّ  على إعطا  تعريف للصفقا  العمومية يعود باأفساس للأسباب 
 : التالية

لطرق إبرام خاصة ولإجرا ا  في باية من  أنّ الصفقا  العمومية تخضع - 7
 .التعقيد. لذا وجب إعطا  تعريف لها لتمييزها عن باقي العقود اأفخرى

 .أنّ الصفقا  العمومية تخضع أفطر رقابية خاصة داخلية وخارجية - 7
أنّ الصفقا  العمومية تخول جهة الإدار  مجموعة من السلطا  الاستثنائية  - 3

 1.ود أخرى وهو ما سنحلّله لاحقابير المألوفة في عق

قوانين الصفقا  من خلال   العمومية ةالصفقتعريف المشرّ  الجزائري  تناولو لقد 
شهده المشهد السياسي و الإقتصادي الجزائري  العمومية التي أصدرها وفق التطور الذي

وصولا إلى قانون الصفقا  العمومية و الذي عرف دخول نو  جديد من استغلال المرفق 
     ورودهاهذه التعريفا  حسب لنعرض و العام و يتعلق بتفويضا  المرفق العمومي 

 ، بما يلي:الزمني
المتضمن قانون الصفقا   7691جوان  71المؤرخ في  61 -91رقم  اأفمر - 7

 قانون ينظم مجال الصفقا  العمومية في الجزائر.العمومية، و يعتبر أول 
المتعامل  ينظم الصفقا  التي يبرمها 7627أفريل 71المؤرخ في  741-27المرسوم  -7

 (. صادر عن وزارة التجارة) العمومي 
تضمن تنظيم الصفقا  ي 7667نوفمبر  6المؤرخ في  343-67المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .العمومية
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تنظيم الصفقا   يتضمن 7117جويلية  74المؤرخ في  711-17المرسوم الرئاسي   - 4
 العمومية. 

، يتضمن تنظيم  7171أبتوبر سنة  11، مؤرخ في  739 -71رئاسي رقم المرسوم ال - 1
 الصفقا  العمومية. 

 7171سبتمبر  79المؤرخ في  741 – 71المرسوم الرئاسي رقم صدر و أخيرا 
، و هو القانون الساري المفعول      الصفقا  العمومية و تفويضا  المرفق العامالمتضمن تنظيم 

" الصفقات العمومية الذي عرف الصفقة العمومية في الماد  الثانية منه على أنها: حاليا، 
عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين إقتصاديين وفق 

في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال  الشروط المنصوص عليها
 الأشغال و اللوازم و  الخدمات  و الدراسات. " 

الإشار  إلى أن بل القوانين التي تناول  الصفقا  العمومية بالتنظيم، لم تقم  و تجدر
على تعديل أو تتمة بعضها بعضا. و إنما تناول  الموضو  مجددا، و ذلك تماشيا            

 و الإعتبارا  السياسية و الإقتصادية المستجد  في الواقع السياسي و الإقتصادي الجزائري.

 :الصفقات العمومية أنواععايير تمييز العقود الإدارية و م :الفرع الأول 

لما بان  جميع عقود الإدار  لا تخضع لنظام قانوني واحد، فقد لزم إيجاد معيار 
عما عداها ) عقود اأففراد، و عقود القانون  –بمعناها الإصطلاحي  –لتمييز العقود الإدارية 

بان على القضا  الإداري العمل على وضع معايير  فقد 1الخاص التي تبرمها الإدار (.
أساسية يمبن باعتمادها تمييز العقود الإدارية، فضلا عن تلك التي تبفل القانون بتحديدها 

 سلفا.
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  :معايير القضائية لتمييز العقود الإداريةال: أولا

في حقيقة اأفمر القاسم المشترك بين العقود الإدارية. و هي في  هذه المعايير تشبل 
     و اتصال موضوعه بنشاط المرفق  المقام اأفول وجود الإدار  طرفا في العقد الإداري

العام، بغرض تحقيق مصلحة عامة، و أن تنصرف إرادتها إلى اأفخذ بأحبام القانون العام. 
  و سوف نعرض لهذه المعايير فيما يلي:

I أن يكون الشخص المعنوي العام طرفا في العقد :: 

فالعقد الذي لا يبون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام لا يمبن  
التي نص قانون الصفقا  أن يعتبر عقدا إداريا بحال من اأفحوال. و أشخاص القانون العام 

   بقولها: 741- 71الرئاسي من المرسوم  9الماد  عددتها العمومية على شمول أحبامه لها 
 " لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات: 

 الدولة،  -
 الجماعات الإقليمية،  -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، -
العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف  المؤسسات -

بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة            
 أو الجماعات الإقليمية، 

 و تدعى في صلب النص " المصلحة المتعاقدة". 

تح  رقم  16/77/7111و قد اعتبر  محبمة التناز  في حبمها الصادر بتاريخ 
بأن حضور شخص معنوي من أشخاص القانون العام في نزا ، يبفي لجعل القاضي  41

من المرسم الرئاسي سالف  9استنادا لنص الماد  ما يفيد أنه و  1مختص نوعيا للفصل فيه.
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هناك توفقا بين القانون و القضا  على يتبن لنا و أن  الذبر و بذا حبم محبمة التناز  
 العضوي في تحديد العقد الإداري.  ذ بالمعيارخاأف

II  :تعلق العقد بتسيير المرفق العام : 

نما يجب الإدارية بالصيغة ليتصف بالعقد طرف العامة الإدار  تبون يبفي أن لا   أن وا 
        تنظيمهحيث  من أو المرفق ذلك إنشا  حيث من سوا  عام مرفق بنشاط اأفمر يتعلق

أن ما مقتضيا  سير المرافق العامة هي وحدها التي تبرر ما يحتويه النظام  ذلك 1تسير. و
 قد و 2القانوني للعقود الإدارية من خروج على القواعد المألوفة في عقود القانون الخاص.

 المبونة اأفحبام الببرى ظهور بداية منذ الإداري العام بالعقد العام المرفق فبر  ارتبط 
 الاختصاص محبمة تناز  عن الصادر بلانبو حبم من انطلاقا الإداري العقد لنظرية
 نفس في وجعل المسؤولية الإدارية لقواعد اأفساس الحجر وضع والذي 1873 عام الفرنسية
ربط القضا   و قد 3بمرفق عام. يتعلق نزا  بل في الإدارية للمحابم الاختصاص الوق 

   4الجزائري فبر  العقد الإداري بضرور  وجود مرفق عام، مقتفيا بذلك مسلك القضا  الفرنسي.
 
III  :اختيار الإدارة لوسائل القانون العام: 

تتحقق هذه الفبر  بتقصي نية الإدار  و اتجاه إرادتها لاختيار أحبام القانون الذي 
تخليها عن اأفخذ بأحبام القانون الخاص، و اتجاه تسعى لتطبيقه على تعاقدها، فإذا ثب  

إرادتها للأخذ بأحبام القانون العام، تحقق معه ميول العقد إلى بونه عقدا إداريا لا عقدا 
تحبمه أحبام القانون الخاص، و لا يتأتى ذلك إلا من خلال تبيان ما تضمنه من شروط 

 تعاقدهم. فراد في تبدو بير مألوفة بالنسبة لما درج عليه اأف
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و تلك هي الفبر  الرئيسية في تمييز العقود الإدارية. و تعتبر الإدار  قد اختار   
 وسائل القانون العام، وفقا لقضا  إذا توافر في العقد أحد اأفمرين التاليين: 

أولا: إذا ضمن  الإدار  العقد شروطا بير مألوفة في القانون الخاص. فإذا بان  الشروط 
يها العقد المبرم بين الإدار  و أحد اأففراد من جنس الشروط التي توجد عاد  التي يحتوي عل

          في عقود القانون الخاص اعتبر ذلك عقدا مدنيا. أما إذا وجد  شروط بير مألوفة
في علاقا  اأففراد بعضهم بعضا، عد ذلك قرينة على أن الإدار   –بل و بير مشروعة  –

و لقد قام مجلس الدولة           1قد اختار  وسائل القانون العام. و بذلك اعتبر العقد إداريا.
في  7611أبتوبر  71بتعريف عام للبند بير المألوف في قرار مؤرخ في  –الفرنسي   -

على النحو التالي: " هو بند الذي يخول  C . E. 20 Oct 1950, STEINقضية ستين 
محله للأطراف المعنية، حقوق و يضع إلتزاما  أجنبية بطبيعتها عن تلك التي يمبن أن 

 2تقبل بحرية من أي بان في إطار القوانين المدنية و التجارية." 

      الصفقات العمومية:الفرع الثاني: أنواع 

من عقود إدارية مادام أنها تتعلق بنشاط  للإدار  الحق في إبرام ما تشا بان إذا  
، فإن ذلك لا يعني بأي حال أن تعاقدها يجب أن ينحصر في عقد واحد فلها العامالمرفق 

أحبام  في سبيل تحقيق الغاية العامة أن تبرم أبثر من عقد واحد. و هو بالضبط ما تضمنته
، و إن بان  أبلبها تدخل ضمن أحد العقود صفقا  العموميةمن قانون ال 77و 77المادتين 
عقد إنجاز (  اثاني ) – وازمل اقتنا   -توريد ( عقد ال أولا عقد إنجاز أشغال عامة  ) التالية: 
  (. ارابع)  تقديم الخدما ، عقد  (   اثالث)   الدراسا 
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 :عقد الأشغال العامة:  أولا

، يبرم بين شخص معنوي عام ومقاول قصد العموميةالصفقا  ود عقهو عقد من أهم 
في قانون الصفقا  العمومية فعرفه في  و لقد نظم أحبامه المشر  إنجاز أشغال محدد ، 

"...تهدف الصفقة انطلاقا من الهدف المتوخى من إبراهم صفقة اأفشغال بنصها:  76الماد  
مدنية من طرف مقاول، في ظل و أشغال بناء أو هندسة أالعمومية إلى إنجاز منشأة 

احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع و تعتبر المنشأة 
    مجموعة من اشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية

 أو تقنية. 

   و تهيئة و تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أ
أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات 

 المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها... "

وعرف  محبمة القضا  الإداري عقد اأفشغال العامة في حبمها إنجاز أشغال محدد   
حيث أن  "...و من( حيث تقول:  714، ص 77) س  7619ديسمبر  73الصادر في 

       فرد شخص من أشخاص القانون العام، وعقد الأشغال العامة هو عقد مقاولة بين 
أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في 
عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في 

  1".العقد

     اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد " :وعرفه اأفستاذ سليمان الطماوي بأنه عبار  عن
     أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي 

  2."عام،  وبقصد منفعة عامة في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد
                                                             

1
 .209، ص 22، السنة 2053ديسمبر  83حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في  -  

 .233 ص السابق، المرجع الإدارية، للعقود العامة الأسس ، الطماويسليمان د.  .  2



أشغال عامة يتطلب أن  المرتبط بتنفيذلما سبق فإن عقد الصفقة العمومية  استنادا
أشغال على عقار مملوك لشخص معنوي عام و أن تتم هذه اأفشغال يبون محل هذا العقد 

و لا يبون ثمة أشغال عامة، في نظر القضا  الإداري الفرنسي إلا إذا توافر  لحسابه. 
 العناصر الآتية: 

 :يكون الشخص المعنوي العام طرفا في العقدأن الشرط الأول: 

و هو الشرط اأفول الذي يجب توفه في عقد الصفقة العمومية، بأن يبون طرف العقد 
- 71من المرسوم الرئاسي  9شخص من أشخاص القانون العام وفق ما نص  عليه الماد  

 و يجب أن تتم هذه اأفعمال لحساب شخص عام فليس من الضروري أن تبون. 741
الإدار  مالبة للعقار الذي تتعلق به اأفشغال العامة، و إنما المهم أن يتم العمل لحسابها و لو 

 1بان العقار مملوبا لفرد من اأففراد.

 :أن ينصب محل العقد على عقار: الثاني الشرط

تعلق  بمنقول، و لو بان من اأفموال  يجب أن تتعلق هذه اأفعمال بعقار. فإذا
يعتبر هذا الشرط الثاني مع التأبيد على خصوصية و  2العامة، لم يبن ثمة عقد أشغال. 

عقد اأفشغال العامة و ذلك بما يقتضيه  في جانب العقار. بمعنى أن اأفعمال محل العقد 
         ية عامةيجب أن تتم لحساب شخص معنوي عام، سوا  بان العقار مملوبا له، ملب

أو خاصة، أو لم يبن مملوبا له، ويعد من اأفشغال العامة ما يجرى من أعمال على عقار 
مملوك أفحد اأففراد أو المشروعا  الخاصة، إذا بان  اأفعمال تجرى لحساب شخص 
معنوي عام، بأن يبون متل العقار إليه بعد إتمام اأفعمال أو بعد مد  من إتمامها، وبطبيعة 

ل تعد اأفعمال من قبيل اأفشغال العامة إذا بان  تتم على عقار مملوك لشخص معنوي الحا
عام ولحسابه والملاحظ أن صلة الشخص المعنوي العام باأفعمال التي تتم على عقار تأخذ 
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صور متعدد  والصور  الغالبة في ذلك هي اأفشغال العامة التي تتم على عقار مملوك 
بالتالي لقد لجأ القضا  الإداري الفرنسي إلى إضفا  وصف  .1لشخص معنوي عام ولحسابه

اأفشغال العامة وعقد اأفشغال العامة على اأفشغال التي تقوم بها أشخاص القانون العام 
على عقارا  أشخاص القانون الخاص ولصالحهم عندما اعتبر القضا  هذا النشاط مرفقا 

 2د  تعمير ما خربته الحرب.يخدم الصالح العام، بنشاط الدولة في إعا عاما. 

نصب محل العقد على عقار ومعنى ذلك أن اأفعمال محل العقد يلابد أن و عليه 
 إلى إحداث تغيرا  في العقار ذاته، بأعمال البنا  والحفر والهدم والإصلاح أو الترميم تهدف

يمتها، وق والصيانة، أما إذا انصب  اأفعمال محل العقد على منقولا  مهما بان  أهميتها
 .فإن العقد يخرج عن نطاق عقود اأفشغال العامة

 :أن يكون الهدف من العقد تحقيق منفعة عامة: الثالث الشرط

تتم  لا يشترط أن يتعين أن يبون الهدف من إبرام هذا العقد تحقيق منفعة عامة، و
على عقار يدخل في  عام. فليس من الضروري أن تتم هذه اأفشعالهذه اأفشغال على مال 

نطاق الدومين العام، و لا أن يبون ذلك العقار مخصصا لمرفق عام. بل يبفي أن يبون 
 3مقصودا به النفع العام. 

 :عقد التوريد: ا ثاني

الصفقة العمومية  " ...تهدف بقوله 9/  76تناول المشر  عقد التوريد في الماد  
لى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار، بخيار أو بدون خيار الشراء، من طرف للوازم إ

أو مواد، مهما كان شكلها، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة     المصلحة المتعاقدة، لعتاد 
 بنشاطها لدى مورد... " 
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    عقدمعيار الوظيفي في تعريف الاستنادا للماد  أعلاه نلاحظ أن المشر  قد اعتمد 
فعقد التوريد إذن هو اتفاق بين شخص من  ية من ورا  إبرامه.التوريد، مبينا الهدف و الغا

و فرد أو شربة تتعهد بمقتضاه بتوريد منقولا  معينة لازمة لمرفق  أشخاص القانون العام
و هو يختلف عن الإستيلا  في أن المورد  1عام إلى الشخص الإداري، مقابل ثمن معين.

       ري يسلم المنقولا  المتعاقد علها برضائه دون أن يبون مضطرا إلىفي العقد الإدا
ذلك، بينما الإستيلا  إنما يبون بمقتضى قرار إداري بأن يسلم المورد المنقولا  المطلوبة 

 2بهذا القرار جبرا. 

" اتفاق بين شخص  :محبمة القضا  الإداري المصري بأنه هعرفتبما  
 ضاه الفرد أو الشركة بتوريد تالعام وفرد أو شركة يتعهد بمقمعنوي من أشخاص القانون 

 . " منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين

            و استنادا للتعريفا  الوارد  أعلاه سوا  القانونية منها أو القضائية
  ، يمبن استخلاص أهم عناصر عقد التوريد و هي أساسا:  الفقهية  أو

I -    :اتصال العقد بمرفق العام 
أن يبون المتعاقد مع المورد شخصاً من أشخاص القانون العام، وهذا عنصر تشترك 

 فيه بل العقود الإدارية.
II -  :تحقيق مصلحة عامة 

يختلف عقد التوريد عن باقي العقود الإدارية المسما  في الصفقا  العمومية، من  لا
حيث الغاية المنتظر  من إبرامه ألا و هي تحقيق مصلحة عامة. و ذلك فضلا عن بونه 

 مرتبطا بمرفق عام و شخص من أشخاص القانون العام.
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III -   :محل عقد التوريد أشياء منقولة 
هو باستمرار أشيا  منقولة، بالبضائع المختلفة، أو مواد التموين فموضو  عقد التوريد 

أو الفحم أو السفن.... و لبن لا يمبن أن يبون محله بنا  عقار و إلا أصبح     أو الغاز
هذا العقد تقديم أو توريد منقولا ، وهذا عنصر يميز عقد التوريد  محلت 1عقد أشغال عامة.

عن عقد اأفشغال العامة، إذ رأينا أن مما يميز عقد اأفشغال العامة، أن ينصب محل الالتزام 
 .فيه على عقار، وفي عقد التوريد يلتزم المتعاقد مع الإدار  على توريد منقولا 

 IV -  :احتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة 

بشف الشخص المعنوي العام عن نيته في استعمال وسائل القانون بو يبون ذلك 
 تضمين العقد شروطاً بير مألوفة في علاقا  القانون الخاص. اذبالعام، و 

 إنجاز الدراسات:: عقد ا ثالث

المتعاقد مع الإدار   هلتزم فيي ييمبن تعريف عقد إنجاز الصفقا  على أنه عقد إدار  
مقابل معين  عاممشروع  نجازبالقيام باأفبحاث و الدراسا  اللازمة في مواضيع معينة لإ

العقد الإداري الذي يبون  مشر  . و قد عرف اللمنفعة عامةتحقيقا متفق عليه  أجر
في العقد موضوعه صفقة عمومية للدراسا  إنطلاقا من الغاية المرجو  من ورا  إبرام هذا 

 ."...تهدف الصفقة العمومية للدراسات إلى إنجاز خدمات فكرية..."على أنه  76الماد  

من قانون الصفقا  العمومية و تفويض المرفق العام  76استنادا من نص الماد   
، بأنها تلك العقود نجاز دراسا التي يبون موضوعها إيمبن بيان موضو  الصفقة العمومية 

لى المقابل الفبري لدى المتعاقد مع الإدار ، و هو ما تبون الإدار  في المعتمد  أصلا ع
       حاجة إليه شأنه في ذلك شأن الإمبانيا  المادية التي يمبن أن تبون محل تعاقد 
بينهما، و لقد أجمل القانون في بيان مواضيع مختلفة يمبن أن تبون محلا لصفقة عمومية 
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      خاصة متى ارتبط  بنو  آخر من الصفقا  ) اأفشغال ( لإنجاز دراسا  لفائد  الإدار 
 و هي بالتالي: 

عند   إبرام صفقة  أشغال لا سيما مهمات الصفقة  العمومية  للدراسات ،    "...   تشمل 
الإشراف  على إنجاز الأشغال و مساعدة  صاحب و أو الجيوتقنية   المراقبة التقنية،

 .المشروع

أو  مشروع   الإنجاز في  إطار  إنجاز منشأةتحتوي الصفقة العمومية للإشراف على   
   :تنفيذ  المهام الآتية  على الخصوص  ،مناظر طبيعيةأو          حضري

 المبدئي     أولية أو التشخيص أو الرسم  دراسات -
 ومفصلة       تمهيدية  موجزة،مشاريع  دراسات  -
 المشروع،     دراسات -
 التنفيذ أو عندما  يقوم بها المقاول،  تأشيرتها،       دراسات -
دارة تنفيذ صفقة  الأشغال،  وتنظيم   مساعدة   - صاحب المشروع في إبرام وا 

 ".وتنسيق وتوجيه  الورشة، واستلام الأشغال
أعلاه يمبن بيان أهم العناصر الواجب توفرها في عقد إنجاز  76لنص الماد   و استنادا

 الدراسا  و هي أساسا: 

I -    :اتصال العقد بمرفق العام 
أن يبون المتعاقد في عقد إنجاز الدراسا  شخصاً من أشخاص القانون العام، وهذا 

 عنصر تشترك فيه بل العقود الإدارية.
II -  :تحقيق مصلحة عامة 

عقد إنجاز الدراسا  من العقود الإدارية المسما  في الصفقا  العمومية، هدفه تحقيق 
 منفعة  عامة. 



III -   محل عقد إنجاز الدراسات: 
     التواجد باستمرار إلى جانب صاحب المشرو  فموضو  عقد إنجاز الدراسا  هو 

قبل و أثنا  و بعد  آرا  و دراسا  تقنية قصد القيام بمهمة  تقديم –شخص معنوي عام  –
بنصها على ما  76الدخول في استغلال المشرو . و هو ما تم تفصيله في نص الماد  

متطور باستمرار، ذلك و يبدو أن هذا لعقد بالذا  عقد  ،تحتويه الصفقة العمومية للدراسا 
 لتعلقه بمجالا  تتطور في بل حين، ربم تحديد النص لمحتوياته.  

  : عقد إنجاز تقديم خدمات:رابعا 

من قانون الصفقا  العمومية على أن الصفقة العمومية المتضمنة  76نص الماد  
"... تهدف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة مع  متعهد  تقديم خدما  الصفقة التي : 

 تعن  صفقا  هي   صفقة  عمومية  تختلف خدمات إلى  إنجاز تقديم   خدمات. و
فعقد الصفقة العمومية لتقديم الخدما  هو بل عقد  الأشغال   أو اللوازم  أو  الدراسات."

الإدارية المسما  تبرمه الإدار  العمومية يبون خارجا بطبيعته و موضوعه عما شملته العقود 
   من قانون الصفقا  العمومية.  76المحدد  بنص الماد  

ا  العمومية الذي تولى تحديد مواضيعها على خلاف ما فعله المشر  بصدد الصفق 
في نص القانون، جرى في شأن الصفقة العمومية لتقديم الخدما  على استثنا ها من بين 
مختلف الصفقا  العمومية اأفخرى، ما يفتح المجال أمام اعتبار بل صفقة عمومية لا تندج 

ا تعاقد متعامل ضمن الصفقا  العمومية اأفخرى صفقة لتقديم الخدما ، و يبون محله
         إقتصادي مع الإدار  بهدف تقديم خدما  تبون الإدار  بحاجة إليها مهما بان نوعها

 أو شبلها، في مقابل تعويض مالي تدفعه الإدار  لقا  ذلك، تحقيقا لمنفعة عامة.

أعلاه يمبن بيان أهم العناصر الواجب توفرها في عقد إنجاز  76و استنادا لنص الماد  
 اسا  و هي أساسا: الدر 



I -    :اتصال العقد بمرفق العام 
أن يبون المتعاقد في عقد تقديم خدما  شخصاً من أشخاص القانون العام، وهذا 

 عنصر تشترك فيه بل العقود الإدارية.
II -  :تحقيق مصلحة عامة 

عقد تقديم خدما  من العقود الإدارية المسما  في الصفقا  العمومية، هدفه تحقيق 
 منفعة  عامة. 

III -   :محل عقد إنجاز الدراسات 
يختلف عقد تقديم خدما  عن باقي العقود الإدارية المتضمنة للصقا  العمومية، ذلك  

و ترك المجال فيه  أنه العقد الوحيد الذي جا  النص عليه بشبل بير محدد لموضوعه،
مفتوحا لرببة الإدار  في طلب حاجاتها متى لم تبن هذه اأفخير  ضمن باقي الصفقا  

 العمومية سالفة الذبر. 

 مبادئ إبرام الصفقات العمومية:الفرع الثالث: 

فسا بين عد  عارضين، يتم اللجو  إلى المفاضلة بينهم اباعتبارها تن العموميةالصفقا  قوم ت
 . على مبادئ أساسية أهمها:  لمتطلبا  الإدار ، و قصد حصولها على أحسن عرضاستنادا 

 ة: ـــــــــــــــــــــــــالمُنافس مبدأأولا: 

الصفقا  العمومية، و ذلك لما تتيحه من نظام ما  مقو تشبل المنافسة أحد أهم 
و لا تتحقق  1فرص الولوج إلى الصفقة العمومية، بين مجمو  المترشحين للحصول عليها.

المنافسة إلا إذا بان  ظروف الولوج للصفقة متساوية أمام جميع المترشحين، و دون أي 
تمييز بينهم أو محابا  في تقديم العروض. و يبدو أن قانون المنافسة قد تدارك الوضع بعد 

جويلية  76المؤرخ في  13-13أن أهمل مجال الصفقا  العمومية من نصوص اأفمر رقم 
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المؤرخ في  77 -12تعلق بالمنافسة. و ذلك من خلال تعديل هذا اأفمر بالقانون الم 7113
المعدل و المتمم للأمر سالف الذبر و خاصة في مادته الثانية و التي  7112جوان  71

 تطبق أحكام هذا الأمر على: ... " جا  نصها بعد التعديل: 
النهائي منح الالصفقات العمومية ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غاية   -

 ...".لصفقةل
و يعد هذا الإستدراك إشار  قوية إلى محاولة المشر  الحفاظ على القيمة التنافسية بين 
المترشحين للصفقة، بما يتيح لمقدمي العروض الولوج إلى الصفقة من جهة و من جهة 

 ول على أحسن عرض بين المتنافسينأخرى للإدار  الحص
 روط: ـــــــــــــــــــإعداد دفتر الشثانيا: 

تبين فيه لشروط جهة  الإدار  بإعداد دفتر ا 741 – 71من اأفمر  79  الماد  زمأل
القانونية و التقنية بما  بدقة الحاجا  التي تربب في تحقيقها، و ذلك ببيان المواصفقا 

    يجب على الإدار  تحيين دفاتر الشروط لتمثل حقيقة الالصفقة من حيث إبرامها و تنفيذها. 
   التي   الشروط  الشروط المحينة  دوريا،  دفاتر توضح " و هو ما قض  به بقولها: 

  ..." العمومية الصفقات  وتنفذ وفقها  تبرم

 من المنافسة في قانون الصفقات العمومية: الإستثاء: لثالثا طلبالم

 إجرا على  ( قانون الصفقا  العمومية)  741 – 71اأفمر  من  47نص  الماد   
يعتبر استثنا  من الإجرا ا  المتبعة في مجال الصفقا  العمومية و يتعلق اأفمر بالتراضي 

 القيود بل من ار الإد فيه تتحرر للتعاقد أسلوب التراضيو  في منح الصفقة العمومية،
و بموجبه يتسنى للمصلحة المتعاقد  التعاقد  1التعاقد على إقدامها حالة  في عليها لمفروضةا

دون مراعا  طريق و ذلك بالتفاوض معه على شروطه المالية المباشر مع متعامل إقتصادي 
لشروط هذا و إن بان ذلك لا يفي المصلحة المتعاقد  من ضرور  التطبيق السليم  المناقصة.
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الذي يبقى أسلوبا استثنائيا يخول للإدار  حيزا محدودا من حرية اختيار اأفسلوب من التعاقد، 
من ذا   11و بل ذلك في إطار قانوني محدد مسبقا نظم  أحبامه الماد  المتعاقد معها.  

لى قدرا  المتعامل الإقتصادية ع المصلحة المتعاقد  ن تتأبد من التي تفرض على القانون 
و أن تحدد      يا من الناحية الإقتصادية.إنجاز المشرو ، و أن يقدم لها عرضا له مزا

  مفاوضاتها معه في جانبها المالي على أساس أسعار مرجعية.  
"...إجراء تخصيص صفقة أعلاه التراضي على أنه:   47و قد عرف  الماد   

 واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة...."  لمتعامل متعاقد

فقد تضمنت الشروط التي تجيز للإدارة التعاقد وفق أسلوب التراضي  94أما المادة  
 و حصرت هذه الحلات في ستة نقاط هي: 

  الذي لا يمبن لغيره تنفيذ الصفقة العمومية. الوضعية الإحتكارية للمتعامل الإقتصادي – 1
حصرية أو اعتبارية تقنية أو لاعتبارا  ثقافية و فنية، و التي يجب أن و بذا حماية حقوق 

 توضح بقرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة و وزير المالية.

   خطر الذي يهدد استثمارا أو ملبا للمصلحة المتعاقد و يتعلق اأفمر بالالخطر الداهم:  – 2
  و يتطلب حالة استعجال ملحة.

 للسبان بالحاجا  اأفساسية. التموين المستعجل – 3

  أولوية و اهمية وطنية.لمشرو  يبتسي الطابع الإستعجالي  – 9

و بشرط خضو  الصفقة للموافقة المسبقة لمجلس الوزرا  إذا ترقية الإنتاج الوطني،  – 5
بان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشر  ملايين دينار جزائري و إلى الموافقة المسبقة أثنا  

 الحبومة إذا بان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذبر.اجتما  

و يتعلق اأفمر بالحق الممنوح حصريا و بقو  القانون أفي مؤسسة عمومية القانون:  – 6
 ذا  طابع صناعي و تجاري.



 : كيفية إبرام الصفقات العمومية: الثاني المبحث

ربم أن الإدار  طرف يتمتع بامتيازا  السلطة العامة، فإنها في مجال العقود ليس   
حر  تتعاقد بأي طريقة تشا . بيان ذلك أن المشر  بالباً ما يتدخل ليرسم للإدار  طريقة 
التعاقد، التي يرى أنها الطريقة التي تحقق التعاقد بأفضل الشروط وأحسن المواصفا ، وبأقل 

       ان  الإدار  مشترية أو ملتزمة بالمقابل، وبأعلى اأفسعار إذا بان  بائعةاأفسعار إذا ب
بما لا يبون للمتعاقد مع الإدار  أي دور أو قدر  على التفاوض حول  1أو مستحقة للمقابل.

بنود العقد أو بيفية إبرامه، فالإدار  تنفرد ببل حيثيا  العقد، و لا يبون للمتعاقد معها إلا أن 
لعقد بما هو أو ألا يتعاقد معها. و عليه سنتناول طرق إبرام العقود الإدارية المتضمنة يقبل ا

الثاني  و نتطرق أفربان التي يقوم عليها العقد الإداري في  مطلبصفقا  عمومية في ال
 اأفول.  مطلبال

  المطلب الأول: أركان العقد الإداري:

لا تخرج العقود الإدارية عن القواعد العامة التي تحبم العقود بصفة عامة في بيفية 
 : إبرامها و التي تتمثل أساسا في اأفربان التالية

 أولا:  الرضا:

لا إذا تلاقى إيجاب و قبول من الإراد  و المتعاقد معها ون ثمة عقد إلا يمبن أن يب 
ذلك جوهر الرابطة العقدية، و ما يميزها عن تصرف الإدار  عن طريق القرارا  الإدارية التي 
تصدر إراد  الإدار  وحدها. و لا يمبن أن يوجد رضا الإدار ، بل يتعين أن يبون هذا الرضا 

 دار  يتعين أن يتوفر فيه الشروط الآتية: سليما. و لسلامة الرضا الصادر عن الإ

I – أن يصدر الرضا من جهة الإدار  المختصة، وفقا للأوضا  المقرر ، من حيث الشبل   
 . و الإختصاص

                                                             
 .69 ص الإدارية، العقود راس، ابو الشافعي محمد. د -  1



II-  أن يبون رجل الإدار  المتعاقد باسم الإدار  أهلا للتعاقد. و هذا أمر مفروض، و لا يهتم
و أهلية الشخص  1فتراض اأفهليه في رجال الإدار .القانون الإداري بثيرا بدراسته نظرا لا

 المعنوي العام تعني اختصاصه بالنشاط. 

وتبعا لذلك فإن رضا الإدار  تحبمه القواعد المدنية المقرر  في مسألة مناقشة العيوب 
 التي يمبن أن تشوب رضا الإدار . من بلط و تدليس و إبراه. 

 :محلال- : اثاني

هو موضو  العقد و العملية القانونية المراد تحقيقها من إبرامه و تحبمه  المحل
 .يتعلق بمشروعيتهبذلك قواعد المدنية التي تحبم المحل، خاصة فيما 

  ثاثا: السبب:

ويعرف السبب على أنه الغرض المباشر الذي يهدف بل من المتعاقدين بلوبه من 
البائع بنقل ملبية المبيع هو الحصول على الثمن،  ورا  التزامه من إبرام العقد، فسبب إلتزام

و اأفحبام هنا شحيحة جدا، و لعل  .ويجب أن يبون السبب مباحًا وبير مخالف للنظام العام
  2السبب في ذلك أن من النادر أن تتعاقد الإدار  دون سبب أو بسبب باطل.

  :الكتابة رابعا: 

اشترط القانون البتابة في عقد  فقد ،تشبل البتابة ربنا جوهريا في العقد الإداري
الصفقات " بقولها: 741-71و هو ما قض  به الماد  الثانية من اأفمر الصفقة العمومية 

. و هو بالبا أسلوب الإدار  التي تتسم بل إجرا اتها بالبتابة و "العمومية عقود مكتوبة...
 التوثيق. 
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 إجراءات  الصفقات العمومية:: ثانيالمطلب ال

بمبادئ إضافية إلى جانب القواعد العامة التي تحبم  تنفرد العقود الإدارية 
العقود بصفة عامة. وأول هذه المبادئ، إستهدافها تحقيق المنفعة العامة، و هو مبرر إخلال 
القانون في إبرامها بمبدأ التساوي بين المتعاقدين، التعلق الدائم للعقد الإداري وبشبل جوهري 

. و هو ما يستوجب التزام الإدار  بالتعاقد مع من يعرض عليها أقل التبلفة بالمرفق العام
حماية لمال المرفق العام. و ثمة نتيجة أخرى لتعلق العقد الإداري بمرفق عام، ومن المبادئ 
الحابمة للمرفق العام أن يبون دائم التطوير، حتى لا يتأخر عن نظائره في القطا  

فا  عد  أهداف ينبغي للإدار  السعي لتحقيقها، إنطلاقا من و تبرز هذه المواص 1الخاص.
 إبرامها لصفقة عمومية، أهمها: 

 مراعا  الصفقة العمومية للقدرا  المالية للمرفق العام. -
 الحصول على أقل عرض، و بفا   مواصفا  فنية عالية.  -

لقد صاغ المشر  الجزائري إجرا ا  تنفيذ الصفقا  العمومية في مجموعة إجرا ا  
و تتوقف سلامة الصفقة العمومية على سلامة هذه الإجرا ا  التي  ترتيبهامتتالية من حيث 

   العلم بوجود الصفقة و تبافؤ الفرص في المشاربة فيها. تضمن الشفافية و المنافسة سوا  في 

 الإعلان عن المناقصة ) طلب العروض (:  أولا: 

و المناقصة العامة طريقة بمقتضاها تلتزم الإدار  باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد 
و المناقصة ها أو من ناحية الخدمة المطلوب آداؤ  معها شروطا، سوا  من الناحية المالية

ون ذلك إذا أراد  الإدار  فاأفولى تستهدف اختيار من يتقدم بأقل عطا  و يب المزايد ،عبس 
القيام بأعمال معينة بأشغال عامة. أما الثانية فترمي إلى التعاقد مع الشخص الذي يقدم 
أعلى عطا ، و ذلك إذا أراد  الإدار  مثلا أن تبيع أو تؤجر شيئا من أملابها. و اأفحبام 
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نون الصفقا  من قا 36و ذلك وفقا لما تنص عليه الماد    1القانونية للنوعين واحد .
" يبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراءات طلب العروض الذي يشكل العمومية بقولها: 
   القاعدة العامة..."

" طلب العروض هو إجراء بقولها:  41و قد عرف المشر   تقديم العروض في الماد  
يستهدف الحصول من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات 

 الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية،...".للمتعهد 

عن طريق إجرا  طلب العروض الموجه تعلن الإدار  العامة عن المناقصة،  
طلب العروض باختلاف الغرض من المناقصة و الفئة ختلف للمتعاملين الإقتصاديين. وي

دائر  الإعلان حسب نو  المناقصة، فقد المستهدفة منها فقد تبون و بذلك تتسع أو تضيق 
، وتبون المناقصة اليوميةفي الجرائد  عنهايتم الإعلان فتبون المناقصة عامة محلية، 

فيتم  دولية وقد تبون المناقصة  المطلوبة. الذين يستوفون الشروط تعاملينمفتوحة لبل الم
بذلك مناقصة مفتوحة أمام  ونبالوطنية، وتالإعلان عنها في جرائد أجنبية إلى جانب الجرائد 
فتتحدد  المناقصة محدود ،يمبن أن تبون و المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين و اأفجانب. 

من خلال الإعلان عنها. و ذلك  تبعا لذلك فئة المستهدفين من المتعاملين الإقتصاديين 
الإعلان  مطلوب آدا ها. و يترتب على هذالاعتبارا  تتعلق بنو  النشاط و الخدمة ال

نتيجتين، إما أن يقابل لإعلان بعروض و إما أن ينتهي الإعلان بإحدى الحالا  عدم 
 الجدوى. و تشمل ما يلي:

 عدم إستلام أي عرض. -
عدم مطابقة أي عرض لموضو  الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط بعد تقييم  -

 العروض.
 عدم إمبانية ضمان تمويل الصفقة.  -
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 أشكال طلب العروض: :ثانيا

       اأفشبال المختلفة لطلب العروض سوا  بان  وطنية 47تناول  الماد   
 أو دولية، و هي بالتالي:

I –  طلب عروض مفتوحAppel D’offre Ouvert :  

" طلب العروض المفتوح هو إجراء يمكن من خلاله بقولها  43تناولته الماد   
إجرا  بير محدد  هو المفتوح طلب العروض أنما يعني  أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا."

النطاق، بحيث يمبن أفي مترشح مؤهل أن يتقدم بتعهد للإدار . ما يعني بالمقابل أن هذا 
 .مسبقا النو  من طلب العروض يعتبر اأفبثر جذبا للمتعهدين، لعدم تعلقه بأي شروط محدد 

II-    مفتوح مع شرط القدرات الدنيا العروض الطلبRestreintAppel D’offre : 

على النو  الثاني من طلب العرض  71/741من المرسوم الرئاسي  44نص  الماد   
العرو ض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا هو إجراء يسمح لكل المترشحين الذين " بنصها: 

تتوفر فيهم  بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل 
تقديم التعهد، و لا يتم انتقاء قبلي للمرشحين من قبل المصلحة إطلاق الإجراء، ب

 المتعاقدة، 

تخص الشروط المؤهلة القدرات التقنية و المالية و المهنية الضرورية لتنفيذ 
و يتعلق اأفمر بطلب الصفقة . و تكون متناسبة مع طبيعة و تعقيد أهمية المشروع."  

دنى من الشروط الواجب توفرها في المتعهد. ض تبون الإدار  قد اشترط  فيه حدا أو عر 
تقديم التعهد ه لا يسمح فيه برتبط بشرط القدرا  الدنيا يعني أنو الم   فطلب العرض المفتوح 

رشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة تلا من قبل المإ
 44حدد  الفقر  الثانية من نفس الماد   بما .لآدا  الخدمة المطلوبة المتعاقد  مسبقا



المقصود من الشروط المؤهلة الواجب توفرها مسبقا في المرشحين و المتمثلة في قدرا  
  التقنية و المالية و المهنية المتناسبة مع طبيعة المشرو ، و القدر  على تنفيذ الصفقة.

III –  طلب العروض المحدودConsultation Sélective: 

أن المصلحة المتعاقد   41ذا النو  من طلب العروض، حسب نص الماد  يقصد به
تقوم و قبل استقبال العروض بتقييم أولي للمرشحين، ينتج عنه إنتقا  للبعض منهم، حسب 

" طلب ما يتم تحديده في دفتر الشروط على أن يتم دعو  خمسة منهم. فبان نصها بالتالي: 
إنتقائية، يكون المرشحون الذين تم انتقاءهم الأولي العروض المحدود هو إجراء لاستشارة 

 من قبل الإدارة مدعوين وحدهم لتقديم تعهد...".

يتضح لنا من خلال الماد  أعلاه أن المشر  قد منح الإدار  حيزا من الحرية للحصول 
لمبدأ دائما إستنادا و لبن ، و ذلك بمنحها حق المفاضلة لهاعلى أحسن العروض المقدمة 

      الشفافية في التعامل مع المتعاملين، بلما تعلق اأفمر بالدراسا  أو بالعمليا  المعقد 
و لا تنحصر هذه الحرية في اختيار المتعامل فقط بل و في  أو ذا  اأفهمية الخاصة.

 تحديد العدد اأفقصى للمتعاملين المرشحين لهذه الصفقة عند إعدادها لدفتر الشروط. 

IV  - :المسابقة 

المقصود من  71/741من قانون الصفقا  العمومية رقم  41الماد   عرف  
" إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار، بعد رأي لجنة التحكيم بأنها: من المناصة 

لبرنامج أعده صاحب  أدناه، مخطط أو مشروع مصمم إستجابة 94المذكورة في المادة 
المشروع قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية 

 خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمناقصة..." 

 يستهدف إجرا  العمومية الصفقا  قانون من أعلاه  42 الماد  لنص وفقا المسابقة
معه  للتعاقد عرض أفضل يقدم الذي المتسابق إلى للوصول الفن رجال بين للتنافس خلق جو



آخر  بمعنى و فنية أو جمالية أو أو اقتصادية تقنية جوانب تتضمن عمليا  أدا  بغية
 محدود  تبون بالتالي لتقديم عروضهم و معينة فنون في الخبر  لذوي فرصة تعطي المنافسة

 اأفشخاص.خاصة فقط بمن تتوافر فهم شروط معينة مع استبعاد بقية  أي

المسابقة بهذا المعنى تشبه إلى حد ما المناقصة المحدود  أفن هذه اأفخير  تفتح باب 
 المشاربة أفشخاص معينين تتوافر فيهم شروط معينة فقط.  

 العروض: ثالثا: مرحلة استقبال

لإعداد ملفا  العروض،  للمترشحين محدّد  مهلة إعطا  وبعد الإعلان، مرحلة تلي
 طرف من المحدّد النموذج حسب العروض يجب  تحرير   91مرحلة تقديمها، و وفقا للماد  

عرضين  على ملف للترشح و على التعهدا  بل تشتمل أن يجب المتعاقد  و المصلحة
 بلّ  يبين الظرفان و ظرفين منفصلين، و يغلق  في ويوضعان مالي، والآخر أحدهما تقني

وأن يحمل بل منها عبار  " ملف  وموضوعها، المناقصة( مرجع طلب العروض  ) منهما
و توضع هذه اأفظرفة في  الترشح " أو " عرض تقني " أو " عرض مالي " حسب الحالة. 

     ظرف آخر مغلق بإحبام و مغفل يحمل عبار  " لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح اأفظرفة
 موضو  طلب العروض.  -.طلب العروض رقم.. -و تقييم العروض

يتم فتح اأفظرفة في جلسة علنية تخصص لهذا الغرض، يتم من خلالها دعو  بافة 
 .99المترشحين و المتعهدين لحضور هذه العملية طبقا أفحبام الماد  

 رابعا: فتح الأظرفة و تقييم العروض:

و هي  يلي مرحلة تقديم العروض، مرحلة هامة جدا تتمثل في فتح اأفظرفة 
مهمة موبلة إلى لجنة خاصة موجود  على مستوى بل مصلحة متعاقد . و مشبلة خصيصا 

 لهذا الغرض.



I  - :فتح الأظرفة  

في التوقي  المحدد و تقييم العروض يتم فتح اأفظرفة من قبل لجنة فتح اأفظرفة 
مشر  لذلك، و بشبل علني بوجود المتعهدين المشتربين في تقديم العروض، و قد أسس ال

و  هذه اللجنة في إطار الرقابة الداخلية على الصفقا  التي تبرمها المصلحة المتعاقد  ذاتها.
" تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة التي تنص على:  791هو ما نطق  به الماد  

 الداخلية، لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة و تحليل العروض..." . 

المهام المنوطة بلجنة  741- 71من المرسوم الرئاسي  17بما حدد  الماد   
التي يمبن القول بأن دورها في هذه المرحلة هو دور تمهيدي تقييم العروض فتح اأفظرفة و 

 لمرحلة تقييم العروض و هي تقوم أساسا ب:

 التثب  من صحة تسجيل العروض.  -

 روضهم.إعداد قائمة بالمتعهدين حسب تاريخ ورود ع -

 إعداد قائمة بالوثائق المقدمة من قبل بل  متعهد. -

 توقع بالحروف اأفولى على اأفظرفة التي لا تبون محل طلب تبملة. -

 تحرير محضر بمجريا  جلسة فتح اأفظرفة، بما فيها التحفظا  إن وجد .   -

دعو  المترشحين إلى استبمال ملفا  عروضهم عند الإقتضا  ؤعن طريق المصلحة  -
   قد .المتعا

 تقترح على المصلحة المتعاقد  في المحضر إعلان عدم جدوى الإجرا . -

 إعاد  الظروف بير المفتوحة إلى أصحابها عند الإقتضا . -

 



II – :تقييم العروض  

المسند  إليها، تقوم لجنة فتح اأفظرفة في المرحلة اللاحقة لفتح  للمهامإستمرار 
   741  – 71من المرسوم الرئاسي  17لنص الماد    اأفظرفة، بمهمة تقييم العروض إستنادا

ي تقوم بإقصا  اأفظرفة التي و يبدو أن مهمتها في هذه المرحلة هي مهمة تقنية بامتياز فه
 طبق و موضو  الصفقة و تقوم بعدها بتقسيم هذه المهمة إلى مرحلتين: لا تن

لمعايير دفتر الشروط تقوم اللجنة بتحليل العروض و ترتيبها  إستناداالمرحلة الأولى: 
و إقصا  تلك التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر 

 الشروط.

م اللجنة خلالها بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم و و تقالمرحلة الثانية: 
   العرض الذي يتوفر على أحسن المزايا الإقتصادية. تأهيلهم اأفولي تقنيا. لتحدد فيما بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرفق العام: اتتفويض :الثاني الفصل

من الاختصاصا  اأفصيلة للسلطة الإدارية، بير أن  يعتبر تسيير المرفق العمومي 
تطور المرافق العمومية و بثر  الوظائف المسند  إليها جعل الدولة تفبر في وسيلة تحقق لها 

نازل بموجبها تتتقدم بها خدمة عمومية راقية. و نتيجة مزدوجة، تحفظ بها عمومية المرفق و 
بالمرافق التجارية و الصناعية. فبان هذا  عن تسيير المرفق العام، خاصة ما تعلق منها

 التنازل عن التسيير في إطار ما با  يعرف بتفويض المرفق العمومي. 

 تفويض المرفق العام:عقد تعريف أولا: 

تفويض المرفق العام أحد اأفساليب الحديثة التي تضمن تسيير المرفق عقد يعتبر 
المرفق  الخاضع للقانون العام  عن تسييرتنازل الشخص العمومي ي موجبهو هو بالعام، 

دون التخلي عن الإمتيازا  التي يوفرها أثنا  العمومي لشخص من أشخاص القانون الخاص 
 . و ذلك في إطار عقد إداري تقديم الخدما  العمومية، و ذلك تحقيقا للمصلحة العامة

رفتها بتلية جديد  ع 71/741من المرسوم الرئاسي  711و قد عرفته الماد  
يمكن  "  المنظومة القانونية الجزائرية بالموازا  مع نظام الصفقا  العمومية. و ذلك بقولها: 

عام، أن يقوم بتفويض للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق 
التكفل بأجرة  و ذلك ما لم يوجد نص تشريعي يخالف ذلك. و يتم تسييره إلى مفوض له.

 المفوض له بصفة أساسية، من استغلال المرفق العام. 

 لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العامو تقوم السلطة المفوضة التي تتصرف 
   بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية..."

 تفويض المرفق العام: أسسثانيا : 



، و جود مرفق عام قابل تقوم عملية تفويض المرفق العام على عد  أسس أهمها
للتفويض، قيام علاقة تعاقدية بين شخصين هما السلطة المانحة للتفويض و الشخص 

 :  المفوض له

I -  للتفويض:وجود مرفق عام قابل  
      الدولة عن الإدار  المباشر ة تخلي المرفق العام للتفويض على إمبانيو تعبر قابلية 

و تبقى هذا المرفق، بما يفتح المجال أمام اشخاص القانون الخاص لإدارته. لحصرية و ال
 ، خارج مجال التفويض.السيادية التي تعتبر من صلب وظائف الدولة ومهامهاالمرافق 

II- :أطراف عقد منح التفويض  
و الجماعا   الدولة ممثلة في  السلطة العامةو هي بمانح التفويض  و يتعلق اأفمر
 .( 7)  التفويضوصاحب  (  7العمومية ذا  الطابع الإداري...)  الإقليمية و المؤسسا 

 
 السلطة المفوضة ) صاحبة التفويض (: - 1

عقد تفويض المرفق العام، أن تبون السلطة صاحبة التفويض هي الجهة  يفترض 
المالبة لمنح هذا التفويض و إبرام العقد مع مستغل المرفق العام و القائم على إدارته سوا  

 بان شخصا من أشخاص القانون العام أو شخصا من أشخاص القانون الخاص.
 المفوض له:  – 2

من أشخاص القانون  اشخص اص القانون العام أويستوي أن يبون شخصا من أشخو 
  .و له تعهد السلطة المفوضة إدار  و استغلال المرفق العام.لمفوض لهيعرف باالخاص و 

III - محل العقد:  
ذلك و يدور محل عقد تفويض المرفق العام،  دائما مع المرفق العام وجودا و عدما.  

من  تهملبيفوض له. و لا يتعلق اأفمر أبدا  بنقل تشغيل المبوضع هذا اأفخير تح  إدار  و 
يجعل من هذا الإجرا   . و هو مالخاصالشخص المعنوي العام إلى شخص من القانون ا



و يبون  .مثلاصة وصالخب يختلف اختلافا جذريا عما يمبن أن يشبهه من اأفنظمة اأفخرى 
  .العقد متوقفا على مد  زمنية تبون محل اتفاق بين طرفي العقد

IV - المقابل المالي:  
يستفيد المفوض و في الفتر  الزمنية المعحدد  لإدارته و استغلاله للمرفق العام، من 
اتاوا  يسدده له مستخدموا المرفق. و يعبر عن هذا المقابل بنتائج الإستثمار التي يتحمل 

يعتبر عقد تفويض  لا ليهوعالمفوض له في مقابلها و على نفقته إدار  المرفق و تشغيله. 
  1الإستغلال.بنتائج  جوهريادار  يرتبط متعاقد مع الإلإذا بان المقابل المالي لإلا مرفق عام 
IIV - وجود رقابة فعالة ومستمر  على صاحب التفويض. 
 

 ثالثا: إجراءات إبرام عقد تفويض المرفق العام: 

المتضمن قانون الصفقا  العمومية و  741-71من اأفمر  716أخضع  الماد   لقد
تفويضا  المرفق العام إبرام عقود التفويض لذا  المبادئ التي تحبم الصفقا  العمومية. 

خاصة ما تعلق منها بحرية الوصول للطلبا  العمومية و الشفافية و المساوا  في التعامل مع 
و تماشيا مع خصوصية المرفق العام أن تؤخذ هذه  المترشحين. و فضلا عن ذلك

الخصوصيا  بعين الإعتبار و أن تعطى من اأفهمية ما تستحق خاصة من حيث استمرارية 
 المرفق العام و المساوا  في استخدامه و قابليته للتبيف.
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